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8 أسباب رفعت سقف 
مصروفات الميزانية إلى 21.5 مليار دينار

الوزراء  وافق مجلــس 
على مشروع قانون بتعديل 
مشــروع قانــون بربــط 
ميزانية الوزارات والإدارات 
الحكوميــة للســنة المالية 
2018/2019 والــذي يقضي 
برفــع ســقف المصروفات 
في مشــروع السنة المالية 
2018/2019 مــن 20 مليــار 
دينار إلى 21.5 مليار دينار 
ورفعــه لحضــرة صاحب 
الســمو أمير البلاد حفظة 

الله ورعاه.
وكشــفت وزارة المالية 
عــن 8 معطيــات جديــدة 
اســتجدت مؤخرا ودفعت 
الحكومة إلــى اتخاذ قرار 
برفع ســقف الإنفــاق في 
مشروع ميزانية الوزارات 
والإدارات الحكومية للسنة 
المالية 2018/2019 وهي على 

النحو التالي:
1 ـ ارتفاع أسعار شراء 
وقــود تشــغيل المحطات 
ودعم المنتجات البترولية 
المدعومــة نتيجة تحســن 
أسعار النفط العالمية، حيث 
إنه من المتوقــع أن يكون 
هناك عجز في دعم الطاقة 
خلال السنة المالية الحالية 
يترتــب عليــه التزامــات 
حتميــة بميزانية الســنة 
المالية القادمة 2018/2019.

2 ـ صدور قرار مجلس 
الوزراء رقم )254( بالموافقة 
على تعويض المتضررين 
الذيــن  العســكريين  مــن 
الفتــرة  تقاعــدوا خــال 
مــن 28/4/2008 وحتــى 

.31/12/2009
ـ مطالبــة مجلــس   3
الأمة للحكومــة بضرورة 
العهــد  تســوية حســاب 
وعدم تضخمــه من خلال 
تخصيص اعتمادات خلال 
الســنوات الماليــة القادمة 
لتسوية المبالغ المقيدة على 
العهد والمستوفاة  حساب 
للمستندات والمستحقة عن 
أشياء صحيحة وحميدة.

مــن  جــزء  نقــل  ـ   4

ميزانيــة  متطلبــات 
العســكرية  التعزيــزات 
الخاصة بالحرس الوطني 
إلى الميزانية العامة للدولة.
5 ـ إحالة عدد كبير من 
أعضــاء هيئــة التدريــس 
بوزارة التربية إلى التقاعد 
نظرا لاســتيفائهم شروط 
التقاعــد وصــرف مكافأة 
نهاية خدمة خلال الســنة 

المالية 2018/2019.
6 ـ تعويــض النقــص 
في المخزون الاستراتيجي 
للأدويــة بــوزارة الصحة 
نتيجــة اســتنفاد جــزء 
منــه لتغطيــة متطلبــات 
التوسعات في المستشفيات 

والمراكز الصحية.
7 ـ ترحيل عدد كبير من 
تكلفــة المناقصات التي تم 
طرحها خلال السنة المالية 
2017/2018 ولــم تتمكــن 
الجهات من تنفيذها بالكامل 
نتيجة لتوقيع عقود خلال 
منتصــف الســنة الماليــة 
الحاليــة وبالتالي ســوف 
يمتد جزء من تنفيذها خلال 

السنة المالية 2018/2019.
8 ـ اعتماد مشروع مبنى 
قصر العدل والمرحلة الثالثة 

مــن حديقــة الشــهيد من 
قبل مجلــس الوزراء على 
أن تقــوم الجهة بمراجعة 
أولويات مشاريعها بتدبير 
الاعتمادات الصرفية أو من 
خــال الاعتمادات المدرجة 
الإنشــائية  للمشــاريع 
والإدارات  للــوزارات 

الحكومية.
هذا وقــد قــام مجلس 
الــوزراء بإحالة مشــروع 
القانــون بربــط ميزانيــة 
والإدارات  الــوزارات 
الحكوميــة للســنة المالية 
إلــى مجلــس   2018/2019
الأمة ملتزما بسقف الإنفاق 
المحدد عند 20 مليار دينار، 
حســب الموعد الدستوري 
في 29 ينايــر 2018 إلا أنه 
وفقــا للمعطيات المذكورة 
أعــاه فقد أصــدر مجلس 
الوزراء قــراره رقم )421( 
باستبدال بعض نصوص 
الميزانية  مشــروع قانون 
العامة وتكليف وزارة المالية 
بالتنسيق مع كافة الجهات 
الحكومية لاتخاذ الإجراءات 

اللازمة في هذا الشأن.
وصرح وزير المالية د. 
نايف فلاح الحجرف حول 
قرار مجلــس الوزراء رقم 
)421( بالقــول: »إن وزارة 
الماليــة ملتزمــة بوقــف 
الهدر المؤسســي وترشيد 
الإنفاق الحكومي وإن رفع 
سقف المصروفات لأسباب 
استراتيجية لن يغير من 
السياســة العامــة لوزارة 
المالية في ضبــط الإنفاق 
الحكومــي ولن يؤثر على 
عملية الإصلاح التي تسير 
وفق الجداول الزمنية المحدد 
لهــا، ونؤكــد أن من ضمن 
الماليــة  أولويــات وزارة 
للســنة المالية 2018/2019  
العمل على مشروع قانون 
إعــداد  لتحديــث قواعــد 
العامة بالتعاون  الميزانية 
مع الســلطة التشــريعية 
والــذي من شــأنه تطوير 
المنظومة المالية في الدولة«.

د. نايف الحجرف

الحجرف: ملتزمون 
بوقف الهدر 

المؤسسي وترشيد 
الإنفاق الحكومي

نعمل على مشروع 
قانون لتحديث 

قواعد إعداد 
الميزانية العامة

لا تغيير في النهج 
الحكومي لإصلاح 

المالية العامة 
وضبط الإنفاق العام


